نعم لما كان عموم رفع القلم ونحوه شرعياً أمكن تخصيصه إلا أنه يحتاج إلى دليل....
لنرجع للذي قبله....

وأما أحكامه المتفرعة على أحكام الشارع والتابعة للملاكات المدركة له، فلابد من البناء على سلطان الشارع عليها، تبعاً لسلطانه على حكمه بتخصيصه، بل تخصيصه لحكمه إنما يستلزم قصورها موضوعاً، وتخصصاً في مورد التخصيص....

تعرفون العبارات أم أفككها؟ 

....

نحن لا نريد فقط نفهم المطالب، أيضاً نريد العبارات ماذا يقول فيها الماتن، تفهمنا المطالب التي مرت علينا أو ما تشرحها لنا؟ 

نحن قلنا: إن العقل كان تابعاً لأحكام الشارع،بمعنى أنه يحكم بوجوب إطاعة حكم الشارع بعد صدور الحكم، وقبل صدور الحكم لا موضوع له حتى يحكم، لا موضوع لحكم العقل ليحكم بوجوب الإطاعة، ما فيه حكم ليقول لك أطعه، ولذلك يقول: وأما أحكامه أي أحكام العقل المتفرعة على أحكام الشارع والتابعة للملاكات المدركة للشارع، لأنه فيه ملاك، يدركه أن الشارع بما أن له ملاك فالعقل أيضاً يحكم بوجوب تحقيق ملاك الشارع، إذاً السلطنة هنا لحكم العقل أو للشارع في بداية الرأس وفي رأس البداية؟ للشارع، فلابد من البناء على سلطان الشارع عليها، على هذا الأحكام، السلطنة لمن؟ للشارع، تبعاً لسلطانه على حكمه بتخصيصه، بما أن الحكم للشارع والسلطنة للشارع فالسلطنة أيضاً للتخصيص لمن ترجع؟ للشارع، وإذا خصص الشارع هذا الحكم، طيب الشارع قال لك صل، ولكن إذا بعد أو وقت طلوع الشمس لا تصل، هذا الوقت بالخصوص لا أريد منك الصلاة، تقدر تقول بما أن الشارع أمر بالصلاة، فالعقل يحكم بوجوب إطاعة أمره مطلقاً، حتى في وقت طلوع الشمس، هو يقول أنا هذه الإطاعة لا أريدها في هذا الوقت، بعد العقل ليس له حكومة مطلقة، لأن حكومة العقل فرضناها ماذا؟ تابعة، ولذلك يقول: بل تخصيص الشارع لحكمه، لا تصل وقت طلوع الشمس، يستلزم قصور حكم العقل موضوعاً، ما يشمل هذا المورد، لا يقول لك هذا المورد أطع فيه الشارع، موضوعاً، ويصير ماذا؟ وتخصصاً في مورد التخصيص، أصلاً هذا ليس تخصيصاً لحكم العقل، وإنما خروج ماذا؟ تخصصي وليس تخصيصي، متى نقول خروج تخصيصي؟ إذا كان فيه شمول ثم فيه استثناء، هذا ليس فيه شمول بالمرة، خارج بالتخصص، كما أوضحناه في الشرح وأشرنا إليه الآن في التطبيق...
لا تخصيص هذه الأحكام للعقل ليدفع بامتناع تخصيص الحكم العقلي، نحن هنا ما خصصنا الحكم العقلي، قلنا إن العقل لا يشمل هذا الموضوع، هذا المورد لا يشمله، لماذا؟ لأنه خارج عنه تخصصاً ليس تخصيصاً، نفس المثال....

كما يظهر منه قدس سره في المقام، هذا أيضاً هذا الكلام حتى يستفاد من كنه مراد المحقق النائيني، ليس ظاهر مراده،  ظاهر مراده خلاف هذا، ولكن لو فتشنا في حقيقة مراده لا يمكن أن يرتأي غير هذا الرأي، لماذا؟ لأنه واضح أن العقل ليس له حكم في عرض الشارع، في رتبة الشارع، وإنما حكمه في طول حكم الشارع، فلو قال الشارع ما عندي حكم إليه بوجوب الصلاة، نقول: لا تقدر تخصص، لأن أحكام العقل كلية، والحكم العقلي الكلي غير قابل للتخصيص، نقدر نقول هذا؟ لانقدر.

يقول: أيضاً أنا أنبه على تنبيه، لا نتوهم عندما يأتينا (لا حرج، لا ضرر، رفع القلم) لا نتوهم أن هذه الأحكام الكلية غير قابلة للتخصيص، لا، حتى هذه الأحكام التي كانت لها حكومة على الأحكام الأولية أيضاً قابلة للتخصيص، عجيب كيف؟ يعني أقول لك: لا ضرر ولا ضرار، يعني الحكم الشرعي مرتفع عنك، وجوب ما فيه إذا كان يستلزم منك ضرر، ولكن أقدر أخصص، أقول لك: متى فيه ضرر وضرار؟ إذا كان الدفاع عن بيضة الإسلام، هنا حتى لو كنت تقع في ضرر وفي حرج، فالتكليف موجود ولا يسقط، أقدر أقول أو لا أقدر؟ أقدر، ويصير هذا الحكم تابعاً لوجود دليل حاكم على الدليل الحاكم، قلنا إن لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية، فصار عندنا دليل ثانٍ حاكماً على الدليل الحاكم، يعني حاكم على الحكومة……

بعد الدرس نأتي بمثال كيف الدليل يصير حاكماً على الدليل الحاكم، حاكم على الحاكم، يعني الحاكم بكبره يخضع لحاكم آخر….

انتهينا من هذا….

نعم لما كان عموم رفع القلم ولا ضرر ولا حرج، شرعياً، جاء بحكم الشارع، أمكن تخصيصه في بعض الموارد، ولكن التخصيص لانطلعه من جيبنا، يحتاج إلى دليل قوي قوي، مثلاً نحن الآن نقاتل، وعرفنا أن القتال إذا أنا الآن سوف أقابل الأعداء، سوف أصاب في عيني، فلابد أن أستدبر الأعداء حتى لا أصاب في عيني، يجوز لي؟ لا يجوز، حتى لو علمت بأني سوف أتضرر في عيني، (ومن يولهم يومئذ دبره)…ولذلك يقول: وهو خارج عن محل الكلام، هذا التخصيص يحتاج إلى دليل قاطع قوي خارج عن محل الكلام، انتهينا من الرد على المحقق النائيني بالتمام والكمال وعرفنا أن متمم الجعل لا يصلح ليكون دليلاً على وجوب المقدمات المفوتة، والإشكال علينا بأن لم يصلح، والقول بأنه ما يصلح يلزم منه تخصيص حكم العقل دفعناه….خلصنا…
نأتي إلى دليل المحقق التقي (رحمه الله)….

ثم أنه حكى في التقريرات، التقريرات لمن؟ للشيخ الأنصاري، بقلم من؟ كلانتر، عن المحقق التقي في حاشيته، يبدو أن الحاشية وقت كتابة الكتاب ما كانت عند الماتن، وإلا لماذا ينقل بعد من؟ حكاية للتقريرات عن الحاشية، يذهب للحاشية مرة واحد، ويقول في الحاشية ذكر كذا، ولكن في بعض الأحيان يصير الكتاب غير موجود وقت الكتابة فينقل عنه....
......

يصير أحياناً الكتاب غير موجود فتقول أنا أنقل هذا النص من كتاب آخر عن الكتاب....

......

لا، حتى الماتن، لأنه كتب هذا الكتاب في السجن، فواضح أنه ما فيه كتب، ينقل، دون هذا تقريرات درسه هو وأبناؤه مسجون فقعد يدرسهم خارج.....

.....

أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي، وإن كانت الحكمة الباعثة على تعلق الطلب بها تحصيل ملاك الواجب، انظر كيف، ترى هذه المقدمة المفوتة ماذا؟ واجبة بوجوب أصلي جاء وحده وحده وحده، ليس تابعاً، بل مستقلاً، ليس منبثقاً عن وجوب ذي المقدمة، لا، على حدة، لماذا؟ من أجل تحصيل ملاك الواجب في الوقت، لماذا صار عندنا وجوب للغسل قبل دخول وقت الفجر؟ حتى نتمكن أن نحصل، أن نصوم، من أول دخول الفجر، ملاك الواجب في الوقت، بلحاظ أن هذه المقدمة المفوتة أنها توصل للواجب المذكور، يعني الصوم، حيث يكون بسببها، بسبب الإتيان بهذا الغسل مقدوراً على الصوم في أول الوقت، قابلاً لأن يأتي الأمر الشرعي ويقول لك: إيت بالصوم، صم أيها المؤمن، وإلا إذا ما اغتسلت يصير يقول لك صم؟ ما يصير، من أجل ذلك.....

.....

كيف يقول لك صم وأنت غير قادر على الإتيان بالصوم؟ التكليف مشروط بالقدرة،....هذا كلام المحقق التقي يكون تنتبه له، يقول لماذا؟ لأن الشارع هذا الحكيم العليم جاء بتكليفين، تكليف مستقل على حدة، حتى يحقق به ملاك الواجب في الوقت، وتكليف ثان،لما يقول لك صم وهو عارف أنه أعطاك تكليفاً من قبل، قال لك يعني اغتسل....

ولا يخفى رجوع ذلك إلى الوجه الثاني الذي ذكرناه عن المحقق النائيني (يرحمه الله) في تعقيب كلام بعض الأعاظم، لأننا قلنا كلام المحقق النائيني ماذا يحتمل؟ نحتمل به أحد وجهين: الأول: أن يكون الوجوب تبعي للمقدمة المفوتة، والثاني أن يكون الوجوب أصلياً مستقلاً على حدة....

غايته أنه لم يصرح هو باستكشافه بطريق العقل، يعني ما قال كما قال المحقق النائيني فيه ملازمة بين المقدمة وذيها، وهذه الملازمة مدركة من لدن العقل، وحكومة العقل تقتضي وجود حكم شرعي، ما قال هذا الكلام، يعني ما قاله طيب من أين نحن الآن إذا ما صرح معناه أننا، في بعض الأحيان العالم ما يصرح، ولكن هذا كلامه ماذا؟ معنى، في داخله، لأنه أيضاً دلل على هذا الوجوب من خلال الأثر كما قلنا، يعني ما قال إنه في وجوب مستقل آت بحكم العقل، هذا الكلام ما قاله، ولكن قال: هذا الوجوب مستكشف من خلال الأثر....

فإن كان مراده، مراد الشيخ محمد تقي (رحمه الله) ذلك، يعني نفسه، أن هذا الحكم المستقل نفس كلام المحقق النائيني الذي سوف يأتي بعدي، ولكن أنا السابق لهذا المبنى الذي سوف يأتي به النائيني، أو أخذه النائيني من عندي ترى انتبهوا، بالتقريب المتقدم، اتجه عليه ما سبق من توقفه على أهمية ملاك التكليف المؤقت، يعني نقول ماذا؟ نقول: هذا التكليف الذي هو الصوم، من دخول الفجر إلى غروب الشمس، هذا كثير مهم، وأهميته تقتضي، فيها دليل على وجوب الإتيان بالغسل قبل دخول الفجر، ومن أين نستكشف هذا الدليل؟ جاء في ذيل الرواية، قال له: إذا أردت أن تصوم وكنت في بعض الأحيان على جنابة، اغتسل قبل دخول الفجر بنصف ساعة، فكان هذا الذيل دليلاً قاطعاً على أهمية الإتيان بالصوم متطهراً، يقول هذا ماذا؟ مع وجود الدليل لا نحتاج إلى الاستكشاف عن طريق العقل، لأن الدليل خلاص دل وحده، ومع عدم وجود الدليل من أين نحن ندرك الأهمية؟ إلا أن نصير أنبياءً ورسلاً، ونطلع على اللوح المحفوظ ونرى ما الذي مكتوب في اللوح المحفوظ، عندنا هذا الكلام موجود أو غير موجود؟ غير موجود، ولذلك انظر ماذا يقول له: فإن كان مراده ذلك بالتقريب المتقدم اتجه عليه ما سبق من توقفه على أهمية ملاك التكليف المؤقت، ولابد في إحراز هذه الأهمية من دليل خاص، ونكمل، مع وجود الدليل الخاص نحن نحتاج إلى هذا الدليل الذي جاء به هو؟ ما نحتاج له، خلاص نستغني بالدليل الخاص، ومع عدم وجوده، من أين نحن أدركنا وجود هذا الدليل الخاص؟ صرنا أنبياءً حتى ندرك؟ أو ما صرنا؟ ما صرنا، يعني غير مدرك عندنا وجود دليل خاص، واضحة لدينا الفكرة؟ وإن كان مراد الشيخ (يرحمه الله) صاحب حاشية المعالم، مجرد توجيه هذا الرأي، يعني يقول: أنا ليس عندي طريق إلا هذا الطريق، بحثت عن كل أمر ممكن لآتي بتوجيه صناعي لوجوب المقدمة المفوتة فلم أظفر على شيء، فما استطعت القول بوجوب المقدمة المفوتة إلا عن هذا الطريق، هذا قصده يقول لنا كذا.....

وإن كان مراده مجرد توجيهه في ظرف وقوعه لم ينفع في إثبات وقوعه، هذا مجرد احتمال، ماذا نقول نحن؟ يعني  كأننا تبرعنا وقلنا نعم هذا الشيء موجود، وكيف؟ ماهو التخريج الصناعي؟ ما نعرف، ولكن لا تسألنا، هذا لا تسألنا يصير في الأصول؟ ما بيصير، ولذلك يقول: واحتاج للدليل الخاص الذي نظفر به ومن خلاله نقول نعم وجبت المقدمة المفوتة لهذا الدليل، واضحة لنا الفكرة؟ على أنه (يرحمه الله)، انظروا المحقق التقي طاح في إشكال قوي، ما يقدر لا هو ولا غيره يتخلص من عنده هذا الإشكال، لأنه خلاف على ما أجمع عليه الجهابذة من الأصوليين، أن الثواب والعقاب يترتبان على ماذا؟ الوجوب النفسي أو الغيري؟ النفسي، هو قال: لا، يترتب ثواب وعقاب على الوجوب الغيري، ووقع في حيص بيص، لما التفت إلى نفسه، قال: كيف قلتُ يترتب على الوجوب الغيري؟ أجل الظاهر أن هذا نفسي، أحتمل أن يكون هذا نفسياً، فقعد ماذا؟ أحتمل أقول، لئلا يقع فيه....ما هذا الكلام، هذا ما حل الإشكال، يعني في الحقيقة ورط نفسه (رحمه الله)، يريد أن يأتي بإجابة شافية لوجوب المقدمة المفوتة فوقع في مشكلة أعظم، أعظم من وجوب المقدمة المفوتة، لأنه ماذا قال؟ قال: في عقاب وفي ثواب يترتبان على الوجوب الغيري، ثم التفت انتبه، طيب الوجوب الغيري لا ثواب له ولا عقاب عليه، إنما للوجوب النفسي، قال: لا، إذاً هذا وجوب نفسي، احتمال أنه وجوب نفسي مستقل، رأيتم كيف سلسلة البحث؟...
على أنه ذكر أن التكليف المذكور يستتبع العقاب، وأن عده غيرياً، يعني هو أصلاً يستتبع العقاب، ثم التفت قال: كيف هناك جعلناه غيرياً؟ قال: فيه تأمل هذه، لعله نفسي، لاستتباعه للعقاب أنا أتأمل فيه، ترى هذا ليس وجوباً غيرياً، وجوب المقدمات المفوتة ليس وجوباً غيرياً، لعله وجوباً نفسياً،طبعاً جاء به على نحو التأمل، ما قطع به، ولذلك نحن نناقشه على أحد الأحتمالين، قلنا: إن أراد به الوجوب الغيري ورد عليه كذا، وإن أراد به الوجوب المستقل النفسي ورد عليه كذاك....

بل لا يبعد كونه نفسياً، وظاهره أن مخالفته تقتضي العقاب عليها، على المقدمة، لا على فوت الواجب المؤقت المسبب عن ترك المقدمة، هذا الذي يظهر من كلامه، صح؟ صار العقاب على ماذا؟ على المقدمة المفوتة، وهذا مخالف للمرتكزات العقلائية التي هي المرجع في العقاب والثواب، لأن العقاب والثواب ماذا؟ على الأمر النفسي على ذي المقدمة، ما يصير ثواب وعقاب على الأمر الغيري، بل الظاهر أن ترك المقدمات المفوتة كترك بقية المقدمات غير المفوتة، لا يكون مورداً للعقاب إلا بلحاظ أدائه لترك ذي المقدمة، الذي هو مورد الملاك والغرض الأصلي، فإذاً إلى ماذا وصلنا؟ وصلنا إلى أن كلام المحقق التقي (رحمه الله) لا يصمد أمام المناقشة، ولا يكون إجابة شافية عن وجوب المقدمات المفوتة، ومن ثم يكون كلام المحقق النائيني أحسن أفضل أقرب للمرتكزات، لأنه ما قال يترتب الثواب والعقاب عليه، وهذه مخالفة لماذا؟ قلنا لجهابذة الأصوليين، الذين كاد أن يكون اتفاقهم إجماعاً.

الرابع ما ذكره صاحب المستمسك:

عرفنا الآن كيف التسلسل؟ أولاً الواجب المعلق يحل، الثاني: رأي الشيخ الأنصاري، الثالث:  متمم الجعل، نحن جئنا الآن أكثر من رأي، فكيف قال الرابع، يمكن ما طرحهم مرقماً، وإلا ما يصير، أولاً جئنا بالواجب المعلق، ثم جئنا برأي الشيخ الأنصاري، ولكن أدمجهم في رقم واحد، تالي جئنا برأي الآغا ضيا، وتالي بعده جئنا برأي المحقق النائيني متمم الجعل، وبعدين رأي المحقق التقي هذا خمسة، وهذا ستة، ففي أشياء أرقام وفي أشياء تابعة للأرقام، على كل الأرقام نحن لا علينا منها، بل علينا من المطالب....

ما ذكره سيدنا الأعظم، الذي هن جده، هو سبط لهذا السيد.....
من أن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط مسلم، لما سبق من تبعية وجوبها لوجوب ذيها، وأن وجوب المقدمة في طول وجوب ذيها، مترتب على ذيها، إلا أن ذلك الوجوب الطولي للمقدمة يقتضي إناطة وجوب المقدمة ما أنيط به وجوب ذيها، صح وجوب ذيها أنيط بالوقت، الصوم أنيط بدخول الوقت، هذا مسلم، من دون أن يستلزم اتفاق المقدمة مع ذيها في نحو الإناطة، لأن الوقت صحيح شرط لوجوب الصوم، وشرط أيضاً للمقدمة، للغسل قبل وجوب الصوم، ولكن شرطيته للغسل تختلف عن شرطيته لوجوب الصوم، ذاك شرط مقارن، وهذا شرط متأخر، بل يمكن أن يكون الشرط الواحد دخيلاً في وجوب ذي المقدمة بنحو الشرط المتقدم أو المقارن وفي وجوب المقدمة بنحو الشرط المتأخر، ولا شيء يلزمنا أن نقول بأن الإناطة في الوجوبين بنحو واحد، كلاهما على أن يكون الشرط ماذا؟ مقارن، في شيء يلزمنا بذلك أو ما فيه؟ ما فيه......

هو الكتاب يقول ما فيه، السيد الحكيم (رحمه الله) يقول ما فيه...

ولا يخفى أن نحو النسبة بين الوجوب النفسي والغيري تابع لجهات ارتكازية، وما زال الكلام مستمراً للسيد الحكيم، غير خاضعة للتصرف الشرعي، فإذا أمكن اختلاف نحو الإناطة فيهما، يعني في المقدمة وفي ذي المقدمة، قلنا: هذا يمكن، هو يقول صاحب المستمسك ممكن، بالوجه المذكور، فلا وجه بعد لاختصاص ذلك بالمقدمات المفوتة، بل حتى المقدمة غير المفوتة يكون فيها الكلام جارياً....

بل يجري في المقدمات غير المفوتة أيضاً، غايته أن الواجب خصوص ما يترتب عليه الغرض، وهو التوصل لذي المقدمة، الواجب ما هو؟ أن نحقق بالمقدمة الغرض، وهو الصوم، هذا الغسل هذه نحن جئنا به لأي شيء؟ من أجل تحقيق الصوم، فإن اختص بما قبل وقت الواجب اختص الوجوب به، هذه المقدمة بما أنها جاءت قبل الواجب، قبل دخول الفجر، صار الغسل قبل دخول الفجر واجباً، وكانت هذه مسماة عند الأصوليين بالمقدمة المفوتة، وإن عمه وغيره مما يكون بعد الوقت، كان الواجب هو الأعم، يعني في بعض الأحيان قد يقول لي: انتبه ترى أنا أريد مقدمة، أريد وضوءً، لا تصوم إلا وأنت على وضوء، انتبهوا على وضوء، ولكن بكيفك تريد أن تكون على وضوء، حتى لو قبل خمسة عشر يوماً، يوم الأحد الجاي أنت يجب عليك تصوم، ولكن تكون شرط على وضوء، قبل دخول يوم الأحد تقدر تتوضأ، لأن الشرط ماذا؟ ما قال لك، قال لك: شرطيته أن تكون على وضوء، وليس شرط أن يكون بعد دخول يوم الأحد، لا، سواءً قبل أو بعد....

ويكون وجوبه من قبل الوقت موسعاً، كما هو الحال في كثير من المقدمات، وإن اختص بما يكون في الوقت، اختص الوجوب به، كما قد يختص بما يكون بعد الوقت، كشروط الواجب المتأخرة التي ذكرناها، الغسل الليلي بعد أن تأتي به، تفطر، تذهب تغتسل حتى تصلي، وهذا الغسل بعد الإفطار، له دخل في صحة صومها المنقضي، هذا كيف صار له دخل؟ نعم، لأن الشروط على أقسام، مقارن، متقدم، متأخر، وتقدم الكلام فيه، الذي قيل بأنه شرط في صحة الصوم الواقع منها من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى في النهار، ما أفتى بعض العلماء بذلك؟ أفتى....

خلاصة ما قاله الحكيم هذا المطلب الذي...يعني ما جاء بشيء زائد، وقلنا: لماذا ما جاء بشيء زائد؟ قال: لأني أنا حكيم، والحكيم يأتي بالكلام الحكيم، وقد اقتصر (قدس سره) في مبحث شروط البراءة الشرعية من حقائقه ومن كتاب الصوم في المستمسك في تقريب هذا الوجه بأن....ترى خلاصة هذا الوجه تقوله في كلمة ونصف، نحو الإناطة للشرط مختلفة، الوجوب للمقدمة وذيها ماذا؟ نعم الوجوب للمقدمة آت من وجوب ذيها، وتابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط، بيد أن نحو الإناطة للشرط مختلف بين المقدمة وذيها، خلاص، هذا خلاصة  ما جاء به السيد الحكيم، ترى حتى هو أطال السيد الحكيم، لو قال فقط إن نحو الإناطة في الشرط مختلف بين المقدمة وذيها لكان به الكفاية....
....

طبعاً يصير أوضح، ولكن المطلب يصير واضحاً، إذا أخذت القاعدة وشرحتها يصير المطلب واضحاً....

نحن الآن نريد أن نمسك هذا السيد صاحب المستمسك ونرى كلامه صحيحاً أو ليس بصحيح....انظر...

وحينئذٍ يشكل على هذا السيد بأن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط التي أخذت مورد تسالم من لدن الأصوليين كما تقدم على تبعية الداعوية نحو المقدمة للداعوية نحو ذيها، أصلاً لما قال لك: صل، صار عندنا وجوب للمقدمة، وصار عندنا باعثية للإتيان بالوضوء، بلحاظ أن حدوث الداعي العقلي أو الداعي الشرعي نحو الشيء يستتبع حدوث داعوية مسانخة من جنس الداعي الأول، داعوية شرعية فيه داعوية للمقدمة شرعية، داعوية عقلية، فيه داعوية عقلية، ونحن بعد نفينا أصلاً أن تكون فيه داعوية شرعية، قلنا: دائماً الداعوية عقلية....

ومقتضى التقارن بين الداعويتين، ماذا نستفيد من هذه الداعويتين؟ يقول: عدم انفكاك الداعوية للمقدمة عن الداعوية لذيها، ما يصير تأتي عندنا داعوية متقدمة بوقت طويل منفكة، وتالي تجيء لنا داعوية لذي المقدمة، يصير أو ما يصير؟ فيه انفكاك، ومعنى انفكاك، يعني ما فيه سنخية، ومعنى ما فيه سنخية؟ يعني ما فيه تلازم، وكل هذا خرق للقواعد التي أصلناها وقررناها، أين أن يا سيدنا صاحب المستمسك، هذه القواعد لا تقدر تخرج منها؟ أو يقدر يخرج منها؟ ما يقدر...

ومقتضى ذلك التقارن بين الداعويتين، وعدم انفكاك إحدى الداعويتين عن الأخرى في الخارج، وذلك كما يقتضي إناطة كل منهما بما يناط به الآخر، الوقت قلنا دخيل في الوجوب، تقول متى يجب عليه أن يصوم؟ ينوي، يحط النية، عند دخول الفجر، صح؟ دخل الفجر، يجب عليه، قربة إلى الله، ينوي أو لا يجب عليه النية؟ لا يجب، طيب إذا كان ما يجب، كيف صار يجب عليه الغسل، هذا كلامنا هنا، من أين هذا الوجوب جاء، من أين؟ ما فيه إلا من الهواء يصير، لأنه ليس له مبرر، على كل.....

ومقتضى ذلك التقارن بين الداعويتين وعدم انفكاك إحدى الداعويتين عن الأخرى في الخارج، وذلك كما يقتضي إناطة كل منهما بما يناط به الآخر، الوقت مناط بذي المقدمة فهو مناط بالمقدمة، والإناطة بنحو واحد لا يختلف، إذا كان الوقت شرطاً مقارناً للصلاة، فهو شرط مقارن للوضوء، نفس الإناطة، كيف صارت الإناطة مختلفة يا سيدنا؟ يقول: إشكال الذي أوردناه على المحقق الحكيم في إجابة، في واحد دافع عنه، الذي قلنا: نعم الإناطة للشرط تابعة لتحقيق الغرض، بما أن الغرض المترتب على الصوم، الهدف من الصوم لا يتحقق إلا مع دخول الوقت، فأنيط على نحو الشرط المقارن، وبما أن الغرض من المقدمة لا يتحقق إلا بالتقدم فأنيط الوقت بنحو الشرط المتأخر.

ودعوى، انظر هذا الرد، ودعوى أن كيفية إناطة التكليف بالشرط تابعة لنحو دخل الشرط في فعلية غرض الشارع، وحيث كان غرض التكليف بالمقدمة هو تحصيل ذيها، وترتبه، ترتب ذي المقدمة على المقدمة، عليها، فإذا كان ترتبه، ذو المقدمة، موقوفاً على أن تتقدم المقدمة، على سبق المقدمة على الشرط، تعين وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة، الوجوب، لماذا؟ هذه كلمة الوجوب ضعوا عليها دائرة، لأنها الركن الركين للإشكال الذي لا يقدر يتفلت منه السيد الحكيم صاحب المستمسك (يرحمه الله)، من أين جاء هذا الوجوب؟ هذا نحن نريد هذا الوجوب من أين جاء؟ 
وإن كان وجوب ذيها لاحقاً له، لأن دخله في غرضه وملاكه يقتضي ذلك، مدفوعة، بأن ذلك إنما يفي بتوجيه كون المقدمة الواجبة هي المقدمة السابقة على الشرط، صح،نحن الذي نريده المقدمة السابقة، لكن من أين جاء الوجوب لهذه المقدمة السابقة؟ من أين جاء؟ لابد تقول من ذيها، نقول لك: ذوها بعد لما يصير واجباً، كيف هذا الذي ليس بواجب انبثق منه وجوب للمقدمة فأصبحت واجبة، يعني جاء الوجوب للمقدمة من العدم؟ أو لا؟ من العدم، ما في شيء….

مدفوعة بأن ذلك إنما يفي بتوجيه كون المقدمة الواجبة هي المقدمة السابقة على الشرط، لأنها هي التي تفي بالغرض المقتضي لوجوبها دون غيرها….
ولا ينهض، وهنا ضعوا قوساً، (ولا ينهض بتوجيه سبق وجوب المقدمة على وجوب ذيها) ونحن ماذا نريد؟ نريد هذا السبق، محل كلامنا في هذا السبق، كيف صارت المقدمة واجبة قبل وجوب ذيها؟ كل الإشكال في الوجوب، وأنت ما حليت لنا، قلت نعم يترتب عليها الغرض إذا أتي بها قبل وجوبها، نحن نسلم بترتب الغرض، لكن كلامنا من أين جاء الوجوب؟ حل الإشكال ما حله لنا، حله لنا السيد الحكيم أو ماحله؟ ما حله.:….مع عدم فعلية وجوب ذيها…

يقول نعم السيد الحكيم التفت إلى هذا الإشكال ودفعه بنفس دفع المحقق العراقي، يقول: المحقق العراقي دفعه رددنا عليه….

لكنه  (قدس سره) دفع الإشكال المذكور في أوائل فصل الوضوءات المستحبة، من المستمسك بأن الشرط للأمر النفسي، هذا الصوم شرطه دخول الوقت، ولكن أنت لا تنظر إلى هذا الصوم الخارجي بعد دخول الوقت، أنظر إلى صورة الصوم الذهني، قل هذا الصوم مشروط بدخول الوقت ذهناً، نعم،هذا ما أخذ على نحو القضية الحقيقية وليس له ربط بالتحقق الخارجي حتى تستشكل فيه، واضحة الفكرة؟

ليس هو الوجوب الخارجي للأمر المنوط بالوقت، كي لا يكون فعلياً قبل الوقت، ويمتنع حينئذ فعلية الأمر الغيري، لأنه بعد ما جاء وجوب ذي المقدمة، لأن الوقت بعد لم يدخل، نحن أخذنا كوبي، صورة ذهنية عنه، وهذا الكوبي والصورة الذهنية قابل لأن نقول: هل الصوم إذا دخل الفجر واجب؟ وهذا الكوبي ليس فيه مشكلة، انتزاع أمر ذهني، بل الوجود الذهني له، فقبل تحقق الشرط خارجاً يكون الأمر النفسي حاصلاً، إذا كان حاصلاً يعني فيه باعثية نحو المكلف به، قال: لا، الباعثية هذه منوطة بتحقق الشرط في الخارج، حتى لا يشكل عليه، لأنه إذا قلنا حاصل، يا لله أجل رح صم، قال: لا، لا تصوم إلا إذا دخل الفجر، فإذاً دخول وقت الفجر شرط للمحركية والباعثية…

لكنه منوط بالشرط، فلا مانع من أن يكون مثل  هذا الأمر المنوط بالشرط مستتبعاً لأمر غيري منوط أيضاً بذلك الشرط، لكن على نحو آخر من الإناطة، فماذا يصير؟ يصير وجوب المقدمة أيضاً منوط بالوقت، ولكن تختلف إناطة الوقت في المقدمة عنها في إناطة الوقت في ذي المقدمة، ذاك مقارن للمحركية، وهذا متقدم، حتى تتحرك قبل تجيء تلك الإناطة الثانية…
يقول: هذا نفس كلام المحقق العراقي، 

وهذا الكلام الذي أورده (يرحمه الله) في المستمسك يبتني على ما تقدم من بعض الأعيان المحقيين، يعني أخذ نفس كلام المحقق العراقي ودفع به، يعني جاء بشيئين، جمع بين مبنيين، الشرط المتأخر ومبنى المحقق العراقي في الشرط المحرك أسميه، الشرط المتأخر  والشرط المحرك، قال: إن فعلية الحكم ومحركيته نحو ذيه، ذي الحكم، منوطة بتحقق الشرط في عالم الواقع الخارجي، لكن الوجوب يتحقق قبل تحقق الشرط، لأن الوجوب مجرد كوبي عن الحكم، فوجوب موجود، وهذا الوجوب داعٍ للإتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذي المقدمة.

ولذلك يقول: وهو مبتني على ما تقدم من بعض الأعيان المحققين من فعلية الواجب المشروط، ولو مع عدم فعلية شرطه، وأن المنوط بفعلية وجود الشرط وهو دخول الوقت في الخارج، هذه المحركية للمكلف وإلا الوجوب موجود، فيرجع ما ذكره السيد الحكيم إلى أن كلاً من الوجوب النفسي والوجوب الغيري له فعلية قبل دخول الفجر، قبل تحقق الشرط، والمنوط بوجود الشرط خارجاً هو المحركية، يعني أنت ما يجب عليك تقول النية، أصوم هذا اليوم المزبور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قربة طاعة إلى الله تعالى إلا عند دخول الفجر، قبله لا يجب عليك، محركية….

غايته أن اختلافهما في الإناطة بالوجه المتقدم منه (قدس سره) يقتضي كون محركية الوجوب النفسي نحو ذي المقدمة محركية مقارنة أو متأخرة عن وجود الشرط، لأنه بالإضافة إليه شرط مقارن أو متقدم، إما نقول هذا دخول الوقت شرط مقارن أو نقول شرط متقدم بناءً على أنه لا يوجد إشكال على الشرط المتقدم، يصير كالشرط المقارن،لأنه فيه خلاف كما تقدم عندنا,,,,

ومحركية الوجوب الغيري نحو المقدمة سابقة على وجود الشرط لذي المقدمة، لأنه بالإضافة إليها ماذا الوقت؟ شرط متأخر، ولا فرق بين ما ذكره السيد الحكيم وبين ما تقدم من المحقق العراقي في الوجه الثاني إلا في فذلكة بسيطة، في حيثية بسيطة، إلا أن مقتضى هذا الوجه تبعية محركية الأمر الغيري نحو المقدمة لمحركية الأمر النفسي نحو ذيها في الاشتراط والإناطة، لأنه قال الشرط هو هو الوقت، والإناطة هي هي، لكن هذا شرط متقدم، وذاك شرط متأخر، أو هذا شرط مقارن وذاك شرط متأخر، فقط الفرق في الإناطة، وإن اختلف نحواهما بخلاف ما قاله المحقق العراقي حيث يظهر منه عدم إناطة المحركية نحو مقدمة الواجب المشروط بالشرط أصلاً، ليس لها ربط بالشرط، عرفنا الفذلكة والحيثية التي اختلف بها نظر صاحب المستمسك عن المحقق العراقي؟ ذاك قال المقدمة أصلاً غير مشروطة بشرط، وهذا قال: لا، مشروطة بشرط ذي المقدمة، ولكن الإناطة مختلفة.

أعيدها:

يقول:نحن عندنا مبنيان يكادان أن يتحدا، ولكن بينهما حيثية مختلفة، هما مبنيا المحقق العراقي والمحقق الحكيم صاحب المستمسك، هو أن المحركية نحو ذي المقدمة إنما تكون بتحقق الشرط، يعني أنت لا يجب عليك أن تصوم إلا إذا دخل الفجر، صح؟ لكن الكلام في المحركية نحو المقدمة المفوتة، المحقق العراقي يقول المحركية نحو المقدمة المفوتة مطلقة غير مشروطة بشرط، والسيد الحكيم صاحب المستمسك يقول: لا، مشروطة بشرط متأخر...

...بسيط ولكن الواحد يدقق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
